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كل البيانات الالزامية المنصوص عليها ف مبيالة علتخلف البيانات الالزامية إذا توفرت ال المطلب الثالث: الآثار المترتبة عل
المادة 159 من مدونة التجارة، فإنها تون كمبيالة صحيحة منتجة لافة آثارها . أي بطلان المبيالة، باعتبارها ورقة تجارية

خاضعة لقانون الصرف، ويعتبر هذا البطلان من النظام العام يمن لل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويحتج به تجاه الحامل أو
المستفيد يصرف النظر عما إذا كان حسن النية أو سء النية، ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية، حيث لا يبق أمامه

إلا القانون العادي أو الدعوى العادية،


